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    تجميع التعليقات  -ثانياً  
    الدول  -ألف  

 *الكويت  - ٥  

 [الأصل: بالعربية]
    ]٢٠١٧نيسان/أبريل  ٤[

بداءة يتعين التنويه إلى أنَّ غالبية نصوص المشـروع المرفـق جـاءت ترديـداً لقـوانين نموذجيـة         -١
أخرى صدرت عن لجنة الأمم المتحدة للقـانون التجـاري الـدولي (الأونسـيترال) ومنـها علـى سـبيل        

) وكـذلك قـانون   ١٩٩٦يـة ( المثال لا الحصر قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترون
) وأيضـاً اتفاقيـة الأمـم المتحـدة بشـأن      ٢٠٠١الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية (

ــورك،      ــة (نيويـ ــود الدوليـ ــة في العقـ ــات الإلكترونيـ ــتخدام الخطابـ ــات  ٢٠٠٥اسـ ــة الخطابـ ) (اتفاقيـ
ــا إلى التشــريعا      ــة طريقه ــذه التشــريعات الدولي ــد وجــدت ه ــة)، وق ــة  الإلكتروني ــة في دول ت الوطني

في قـوانين وطنيـة كـثيرة منـها      –كعضـو في الأمـم المتحـدة     -الكويت وذلك من خلال الالتزام بها 
 ٢٠١٤لسـنة   ٢٠على سبيل المثال لا الحصر، قانون المعاملات الإلكترونيـة الصـادر بالقـانون رقـم     

الإرهاب، وأخيراً في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل  ٢٠١٣لسنة  ١٠٦وكذلك القانون رقم 
في شـأن مكافحـة جـرائم تقنيـة المعلومـات وغيرهـا مـن التشـريعات          ٢٠١٥لسـنة   ٦٣القانون رقم 
  ذات العلاقة.

من المشروع بنطاق تطبيق القانون المذكور حال إقراره فإنـه يـتعين الـتحفظ     ١تتعلق المادة   -٢
ــرة   ــوطني خر   ٣حســبما ورد في الفق ــرى المشــرِّع ال ــتي ي ــق   للموضــوعات ال ــا مــن نطــاق تطبي وجه

  السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، ومن هذه الأمور:
  المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والوصية.  (أ)  
  سندات ملكية الأموال العقارية وما ينشأ عنها من حقوق عينية أصلية أو تبعية.  (ب)  
  للتداول. السندات الإذنية والكمبيالات القابلة  (ج)  
مستند يستلزم القانون إفراغه في محرر رسمي أو توثيقه أو ورد في تنظيمه نـص   أيُّ  (د)  

  خاص في قانون آخر.
 ٢٠١٤لسنة  ٢٠) من القانون رقم ٢وقد ورد النص على التحفظ في شأن هذه المسائل في المادة (

كذلك أي مسـألة أخـرى نـص    في شأن المعاملات الإلكترونية، ويتعين أن يمتد هذا التحفظ ليشمل 
  عليها في قانون آخر بالدولة، ولا تقبل طبيعتها أن تتحول أو تفرغ في شكل سجل إلكتروني.

مــن المشــروع والمتعلقــة بالتفســير، فقــد نــص علــى أنــه حــال تفســير  ٣وفيمــا يتعلــق بالمــادة   -٣
تعين الـتحفظ بـألاَّ   نصوصه يتعين مراعاة الأصل الدولي المستمد منه هذا المشروع، وفي شأن ذلك ي ـ

يتصادم هذا التفسير مع أحكام التشـريعات الوطنيـة ذات العلاقـة والـتي سـبق إقرارهـا والعمـل بهـا،         

                                                                    

 دون تحرير. بصيغته الواردةاستنسخ الرد  * 
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ومنها على سبيل المثال قانون المعاملات الإلكترونية، ولا سيما أنَّ هذه الأحكام مستمدة من أصل 
تعين ألاَّ يتصادم هذا التفسير مـع  دولي سبق وأن التزمت به الدولة، فضلاً عن التحفظ كذلك بأنه ي

قواعــد النظــام العــام والآداب العامــة بدولــة الكويــت علــى النحــو المعلــوم في تفســير مفهومهــا وفقــاً  
  للمبادئ العامة للقانون.

من المشروع والتي تتعلق بضرورة الإفصاح عـن المعلومـات المثبتـة     ٥فيما يتعلق بنص المادة   -٤
المسؤولية في حالة عدم الإفصاح أو الإفصاح عن بيانات خاطئـة   بالسجلات أو تعفي الشخص من

أو ناقصة، ففي هذا المقام يتعين التحفظ بوجوب النص صراحة على الإعفاء من المسؤولية في حالة 
الإدلاء ببيانــات غــير صــحيحة أو ناقصــة أو كاذبــة أو عــدم الإدلاء مــن الأصــل في شــأن البيانــات    

تتعلق بالخصوصية، أو تتعلق بسجلات الجهات الحكومية الأمنيـة، وأنظمـة   المسجلة إلكترونيا والتي 
المعالجة الإلكترونية لديها، وذلك حفاظاً على حرمة الحياة الخاصة من جهة، ومصالح الدولـة العليـا   
من جهة أخرى وكلتاهما تكفله التشريعات الوطنية، وقد ورد النص على مضمون هذا الـتحفظ في  

  من قانون المعاملات الإلكترونية المذكور بالدولة. ٢٣و ٣٢المادتين 
مـن مشـروع القـانون النمـوذجي المـذكور، وهـي تتعلـق بـالاعتراف          ٧وفيما يتعلق بالمـادة    -٥

القانوني بالسجل الإلكتروني القابل للتحويل، فإنه يتعين تكرار ذات التحفظ الذي سـبق إبـداؤه في   
بنطــاق تطبيــق المشــروع، بحيــث ينحســر نطــاق التطبيــق مــن هــذا المشــروع والمتعلقــة  ١شــأن المــادة 

المــذكور عــن المعــاملات والســندات والصــكوك الــتي لا يقــر المشــرِّع الــوطني بتحويلــها إلى ســجل    
مــن قــانون المعــاملات  ٢إلكتــروني، ومــن ذلــك مــا ورد الــنص عليــه في الفقــرة الأخــيرة مــن المــادة   

قانون وطني آخر يورد حظـراً علـى تحويـل مسـتندات أو صـكوك معينـة        يالإلكترونية الكويتي أو أ
  إلى شكل إلكتروني.

بالكتابــة الإلكترونيــة  مــن المشــروع وهــي الــتي تتعلــق بــالاعتراف قانونــاً  ٨في شــأن المــادة   -٦
من ذات المشـروع والـتي تضـفي حجيـة قانونيـة       ٩لكتروني القابل للتحويل، وكذا المادة للسجل الإ
يع الإلكتروني لذات السـجل الإلكتـروني مـتى اسـتوفى ضـماناته وشـروطه القانونيـة، ففـي         على التوق

شـــأن هـــاتين المـــادتين يـــتعين إبـــداء ذات الـــتحفظ الســـابق في شـــأن إخـــراج المســـتندات والوثـــائق 
لكتروني لها من نطـاق هـاتين المـادتين، ومـن     ترف المشرِّع الوطني بالتسجيل الإوالمعاملات التي لا يع

م الاعتراف بأثر الكتابة الإلكترونية لهذه الوثائق أو التوقيع عليهـا في صـورة إلكترونيـة، ومـن     ثم عد
  .٥عاملات ما سبق بيانه في الفقرة صور هذه الم

مــن المشــروع حيــث تتعلــق الأولى بشــروط اســتخدام الســجل   ١١و ١٠في شــأن المــادتين   -٧
سـيطرة علـى السـجل الإلكتـروني أي حيازتـه،      الإلكتروني القابل للتحويل، بينما تتعلـق الأخـرى بال  

شـروط   –فإنه يمكن التحفظ بطلب دمج هاتين المادتين حيث إنَّ كلتيهما تعالج مسألة واحدة هـي  
ــة    ــاره القانوني ــتج لآث ــروني المن ــة    –المســتند أو الســجل الالكت وذلــك أفضــل مــن حيــث حســن ودق

  التشريعية. الصياغة
مــن  ٩مضــمون هــاتين المــادتين في مــادة واحــدة هــي المــادة يــذكر أنَّ المشــرِّع الــوطني قــد جمــع 

قانون المعاملات الإلكترونية المذكور تحت عنوان شروط المستند أو السـجل الإلكتـروني المنـتج    
  لآثاره القانونية.
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ــادة     -٨ ــنص الم ــق ب ــا يتعل ــت والمكــان في       ١٣فيم ــان الوق ــق ببي ــتي تتعل ــن المشــروع وهــي ال م
لة للتحويل، حيث نص على الإحالة للقانون الـوطني الـذي يحـدد وقـت     السجلات الإلكترونية القاب

ومكان إنشاء السجل الإلكتروني شرط أن تستخدم وسيلة إلكترونية مؤمَّنة وموثقة إلكترونيـا تـبين   
  وقت ومكان إنشاء السجل الإلكتروني القابل للتحويل.

إجمالاً دون تفصيل، بينما سـبق تفصـيل   والحقيقة أنَّ المشروع المذكور أورد النص على هذه المسألة 
ــارة     ــيترال النمـــوذجي بشـــأن التجـ ــألة في قـــوانين نموذجيـــة أخـــرى منـــها قـــانون الأونسـ ذات المسـ
الإلكترونية، وكذا قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية، وكلاهما صادر عـن  

  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
شرِّع الوطني على هذه التفصيلات في شأن بيان وقت ومكان إبرام المعاملة الإلكترونيـة  وقد نص الم

المدونة في السجل الإلكتروني وذلك أخذاً بما ورد في القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونيـة  
تـورد  والقانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية، وعليه نرى أنه يـتعين الـتحفظ بضـرورة أن    

تفصيلاً في شأن حالات بيان وقت ومكان التصرف القانوني المثبت بالسجل الإلكتـروني   ١٣المادة 
  القابل للتحويل، كما جرى عليه العمل في القوانين النموذجية الدولية المماثلة.

من المشروع وهي التي تتعلق بمقر العمل المتعلق بالمرسل أو المرسل إليـه،   ١٤في شأن المادة   -٩
لكتـروني، فإنـه يـتعين الـتحفظ بـإيراد معيـار       ت بالسـجل الإ طرفي العلاقـة في التصـرف القـانوني المثب ـ   

  معروف وحاسم في هذه المسألة وهو مقر العمل أو محل الإقامة.
  ) من قانون المعاملات الإلكترونية من أنه:١٦وهو ما تبناه المشرِّع الوطني في نص المادة (

مرسلاً من المكان الذي يوجد به مقر عمل المنشئ لهذا السجل،  يعتبر السجل الإلكتروني"  
  أو أنه قد استلم في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه.

وإذا لم يكن لأيٍّ منهما مقر عمل يعتـبر محـل إقامتـه مقـراً لعملـه مـالم يتَّفـق بـين الطـرفين          "  
  على خلاف ذلك.

من مقر عمـل فيعتـبر المقـر الأقـرب صـلة بالمعاملـة        ومتى كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر"  
  "المثبتة بالسجل الإلكتروني هي مكان الإرسال والتسلم.

على حين أنَّ المشروع المعروض استخدم النفي في بيان ما لا يعد مقـراً للمرسـل أو المرسـل إليـه في     
مقـر العمـل بطريـق    شأن السجل الإلكتروني وما عداه سـيكون مقـراً للعمـل، وهـو مـا يعـني تحديـد        

الاستبعاد، مع أنَّ الوسيلة التشريعية التي انتهجها المشرِّع الـوطني في هـذه المسـألة هـي الأفضـل مـن       
حيث حسن ودقة الصياغة التشريعية، ولـذلك يـتحفظ علـى نـص هـذه المـادة بضـرورة أن تتضـمن         

محــل الإقامــة، الــنص علــى مقــر العمــل بالنســبة لأطــراف الســجل الإلكتــروني علــى وجــه الدقــة أو    
سيما وأنَّ ذات المشرِّع قد سبق وأن نـص علـى هـذين المعيـارين علـى وجـه الدقـة والتفصـيل في          لا

  القوانين النموذجية السابقة.
من مشـروع القـانون وهـي الـتي تتعلـق بجـواز إصـدار نسـخ أصـلية           ١٥وفيما يتعلق بالمادة   -١٠

الــتحفظ بأنــه لمــا كــان المســتند أو الســجل  متعــددة مــن الســجل الإلكتــروني، وفي هــذا المقــام يــتعين
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الــورقي لــه أصــل واحــد، وتســتخرج منــه صــور مطابقــة للأصــل، فــإنَّ الســجل الإلكتــروني القابــل   
للتحويل وحتى تستخرج منه أصول متعددة يتوجب التحفظ بالنص على ضـرورة أن تسـتوفي هـذه    

لإلكتـروني المحمـي والمعتـرف بـه     النسخ الأصلية من السجل الإلكتـروني المـذكور متطلبـات التوقيـع ا    
قانوناً، وأن تصدر شهادة التصديق بصـحة هـذا التوقيـع الإلكتـروني مـن الجهـة المـرخَّص قانونـاً لهـا          

  بإصدار هذه التوقيعات الإلكترونية.
يذكر أنَّ التوقيع الإلكتروني المعترف بـه قانونـاً وكـذلك شـهادة التصـديق الصـادرة بصـحة التوقيـع         

رف به قانوناً، لكليهمـا شـروطٌ محـدَّدة قانونـاً ورد الـنص عليهـا في قـانون المعـاملات         المذكور والمعت
، وهـذه الشـروط تسـتمد أصـلها الـدولي مـن الـنص عليهـا في         ٢٠١٤) لسـنة  ٢٠الإلكترونية رقـم ( 

القانون النموذجي بشـأن التجـارة الإلكترونيـة، والقـانون النمـوذجي بشـأن التوقيعـات الإلكترونيـة         
  عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.الصادرين 

مـن المشـروع والـتي تتعلـق بإمكانيـة تظهـير المسـتند أو الصـك          ١٦وفيما يتعلق بنص المادة   -١١
مـن   ٩و ٨القابل للتحويل إلى سجل إلكتروني شرط أن يسـتوفي المسـتند مـا نـص عليـه في المـادتين       

التوقيــع الإلكتـروني، وفي هـذا المقــام نـرى أن يــتم    ذات المشـروع مـن شــرطي الكتابـة الإلكترونيـة و    
التحفظ بأن ينص على أن يخرج من حكم هذه المادة المتعلقة بالتظهير ما تقرره التشريعات الوطنيـة  
من استثناء بعض المعاملات التي لا يمكن أن تتحول لسجل إلكتروني، ومـن ذلـك مـا نـص عليـه في      

عاملات الإلكترونية الذي أخرج المعـاملات الـتي تتعلـق    ) في شأن الم٢٠١٤لسنة  ٢٠القانون رقم (
بالأحوال الشخصية والوقف والوصية والملكية العقارية من عـداد المسـتندات الـتي يمكـن أن تتحـول      

  إلى سجل إلكتروني.
مــن المشــروع بتعــديل المســتند أو الصــك القابــل للتحويــل إلى ســجل         ١٧تتعلــق المــادة    -١٢

تعديل بطرق موثوقة لتعـديل المعلومـات الـواردة فيـه، وقـد وردت معـايير       إلكتروني، شرط أن يتم ال
مـن هـذا المشـروع، لـذلك ومـن حسـن الصـياغة         ١٢الوثوق في السجل الإلكتـروني في نـص المـادة    

...... شـرط  "المـذكورة تكـون كمـا يلـي      ١٧التشريعية فإنه يتعين إضافة فقرة في نهاية نص المـادة  
مـن   ١٢تروني المعدَّل معيار الوثوق العـام علـى النحـو الـذي ورد بالمـادة      أن يتوافر في السجل الإلك

  ."هذا القانون
مــن مشــروع القــانون إمكانيــة الاستعاضــة عــن المســتند أو الصــك  ١٩و ١٨ورد بالمــادتين   -١٣

ــة الاستعاضــة عــن الســجل         ــالعكس إمكاني ــل، وب ــل للتحوي ــروني قاب ــل بســجل إلكت ــل للتحوي القاب
للتحويل إلى مستند أو صـك قابـل للتحويـل، فإنـه يـتعين في شـأن هـاتين المـادتين         الإلكتروني القابل 

التحفظ بـإيراد ضـوابط يجـب توافرهـا لتحويـل الصـك أو المسـتند الإلكتـروني إلى سـجل إلكتـروني           
  وبالعكس، وهذه الضوابط قد تتمثل في التالي:

و حفـظ أو تقـديم   بيان الطريقة أو الشكل الذي بموجبـه سـيتم إنشـاء أو إيـداع أ      (أ)  
أو إصدار المستندات الإلكترونية شـرط عـدم التعـارض مـع الأحكـام الـتي تتعلـق بحمايـة البيانـات          

  والخصوصية.
  نوع التوقيع الإلكتروني المطلوب.  (ب)  
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الطريقة والشكل اللذين سيتم بموجبهما تثبيت التوقيع الإلكتروني على المسـتند أو    (ج)  
  السجل الإلكتروني.

الشــروط الــتي يجــب توافرهــا في مــزوِّد خــدمات التصــديق الــذي سيصــدر شــهادة    (د)  
  بصحة التوقيع الإلكتروني على هذه المستندات أو السجلات الإلكترونية.

عمليات وإجـراءات الرقابـة اللازمـة للتأكـد مـن سـلامة وأمـن وسـرية المسـتندات            (ه)  
  .والصكوك والسجلات الإلكترونية

مـن قـانون المعـاملات الإلكترونيـة المـذكور،       ٢٧و ٢٦لضـوابط بالمـادتين   وقد وردت غالبيـة هـذه ا  
والمستمد أصولها من قواعـد قانونيـة دوليـة هـي القواعـد الـواردة في قـانون الأونسـيترال النمـوذجي          

  بشأن التجارة الإلكترونية، وكذلك قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية.
مـن مشـروع القـانون والـتي وردت بشـأن الاعتـراف عـبر الحـدود          ٢٠المـادة  وفيما يتعلق ب  -١٤

بالســـجلات الإلكترونيـــة القابلـــة للتحويـــل، وبتعـــبير آخـــر عـــدم جـــواز التمييـــز ضـــد الســـجلات  
الإلكترونيــة الأجنبيــة القابلــة للتحويــل، وقــد أوجــب الــنص المــذكور الاعتــراف بالحجيــة القانونيــة    

  للتحويل التي أصدرت أو استخدمت بالخارج.للسجلات الإلكترونية القابلة 
وهـو   -مبـدأ المعاملـة بالمثـل     -والحقيقة أنه يتعين التحفظ على نص هذه المادة وأن ينص فيها على 

مبدأ معروف متجذر في قواعد القـانون الـدولي ذلـك أنـه مـن غـير المنطقـي ويتجـافى مـع اعتبـارات           
الدولـة بحجيـة السـجلات الإلكترونيـة الأجنبيـة في       السيادة الوطنية للـدول في تشـريعاتها أن تعتـرف   

قانونها الوطني دون أن تحظى سجلاتها الإلكترونيـة بـذات المعاملـة في ذات الدولـة الأجنبيـة، لـذلك       
يتعين أن تتحوط الدولة بالنص على تعليق هذا الاعتراف على مدى مراعاة شرط المعاملة بالمثل من 

السـجلات الإلكترونيـة الصـادرة لـديها بـذات معاملـة السـجلات        قبل الدولة التي ترغب في معاملة 
  الوطنية لدى الكويت.

ــة         ــة بالتجــارة الإلكتروني ــة والمتعلق ــة العربي ــنده في أنَّ التشــريعات الوطني ــتحفظ الســابق يجــد س وال
ــة، والــتي تســتند إلى أصــل دولي هــو قــانون الأونســيترال النمــوذجي بشــأن      والتوقيعــات الإلكتروني

لإلكترونيـة، وقـانون الأونسـيترال النمـوذجي بشـأن التوقيعـات الإلكترونيـة، وكلاهمـا قـد          التجارة ا
ــة والتوقيــع       ــة بالمثــل في نطــاق التجــارة الإلكتروني ــدأ المعامل ــتحفظ بمراعــاة مب نــص علــى ضــرورة ال
الإلكتروني، وتحديداً في شأن السجلات الإلكترونية وشهادات التصـديق الأجنبيـة الصـادرة بصـحة     

يعات الإلكترونية على هذه السجلات، ومن التشريعات الوطنية التي انتهجت هذا المبـدأ علـى   التوق
  سبيل المثال لا الحصر:

  .٢٠٠٢قانون التجارة الإلكترونية التونسي الصادر عام   -  
  .٢٠٠٢لكتروني بإمارة دبي عام التجارة الإلكترونية والتوقيع الإقانون   -  
  .٢٠٠٦الإلكترونية الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة عام  قانون المعاملات والتجارة  -   
  .٢٠٠٤قانون التوقيع الإلكتروني في مصر عام   -  
  .٢٠٠٧نظام التجارة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية عام   -  
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مـن المشـروع المـذكور، الـنص علـى       ٢٠ولذلك يتعين التحفظ على ضرورة أن يتضمن نص المـادة  
المعاملة بالمثل في نطاق الاعتراف بحجية السجلات الإلكترونية الأجنبية، لا سيما وأنَّ المشـرِّع   مبدأ

باسـتثناء   ٢٠١٤لسـنة   ٢٠الوطني قد فاته أن يتبنى هذا المبدأ في قانون المعـاملات الإلكترونيـة رقـم    
التصـديق الأجنبيـة   ) من القـانون المـذكور في شـأن شـهادات     ٢٤ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة (

  على التوقيع الإلكتروني وإمكانية أن تعامل بالمثل.
    

    المنظمات الحكومية الدولية  -باء  
 الكاريبيةمحكمة العدل   - ٢  

  [الأصل: بالإنكليزية]
    ]٢٠١٧نيسان/أبريل  ٧[

قين، انطلاقاً من المناقشات حول قـوانين الأونسـيترال النموذجيـة السـابقة،     معلِّ عدةلاحظ   -١
أحــد أكــبر العوامــل المســاهمة في وضــع الحــواجز القانونيــة أمــام تطــوير التجــارة الإلكترونيــة في     أنَّ 

الصكوك الدوليـة المتعلقـة بالتجـارة الدوليـة هـو صـعوبة التوصـل إلى تعـاريف موحـدة لمصـطلحات           
ــة قان     ــدائل مجدي ــة" بحيــث تصــبح ب ــة"، و"التوقيــع" و"مفهــوم التفــرُّد أو ضــمان الوحداني ــاً "الكتاب ون

   )١(للصكوك الورقية القابلة للتداول وتتيح نقل الحقوق في ظروف من اليقين القانوني.
الوظيفي لنقل الحقوق والملكيـة   التعادلوفي هذا الصدد، يسعى القانون النموذجي لإرساء   -٢

ــز علــى مفهــوم الســيطرة لنقــل الحقــوق       ــة، يجــري التركي ــاً لهــذه الغاي ــة. وتحقيق ــة الإلكتروني  في البيئ
لملكيــة لكفالــة ســلامة الصــك أو المســتند القابــل للتحويــل علــى نحــو  لحقــوق اوالتخصــيص الرسمــي 

المـواد   القانون النمـوذجي يعـالج بفعاليـة المسـائل الرئيسـية المحـددة أعـلاه، فـإنَّ        أنَّ موثوق. وفي حين 
  تشكل مصدر قلق بوجه خاص ولذلك ستتم معالجتها. منهالتالية 

    
  التعاريف - ٢المادة     

الســجل أنَّ علــى  ٢يــنص تعريــف الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل في مشــروع المــادة   -٣
ــادة      ــروني يفــي باشــتراطات الم ــل هــو ســجل إلكت ــروني القابــل للتحوي ــانون  ١( ١٠الإلكت ) مــن الق

  (جزئيا) على ما يلي: ١٠النموذجي. وينص مشروع المادة 
أو صـك قابـل للتحويـل، فـإنَّ ذلـك الشـرط        حيثما اشترط القانون وجود مسـتند   -١"  

  ...". وفى بوجود سجل إلكتروني إذايُست
الوجـود المسـبق لخطـة تنظيميـة بموجـب القـوانين الموضـوعية للولايـات         ضـمنا  يعني هذا التعريف و

التي تختلـف  القضائية المختلفة. وإشارةُ السجل الإلكتروني القابل للتحويل إلى القوانين الموضوعية 

                                                                    

الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال التجارة  - A/CN.9/681/Add.1وثيقة الأمم المتحدة   )١(
 :فيم من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للإحالة. متاح اقتراح مقدَّ -الإلكترونية 

http://repository.un.org/handle/11176/138448 :ً؛ وانظر أيضاZvonimir Safranko - The Notion of Electronic 

Transferable Records في، متاح :http://hrcak.srce.hr/174364?lang=en.  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/681/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/681/Add.1
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ــة وتطبيــق متفــاوت للقــانون      بــاختلاف الولايــات القضــائية يمكــن أن تــؤدي إلى تفســيرات متباين
النمـــوذجي. وهـــذا هـــو بالضـــبط عكـــس مـــا يُفتـــرض تحقيقـــه مـــن خـــلال القـــانون النمـــوذجي  

  )٢(للتوحيد.  كأداة

    
  حرية الأطراف والصلة التعاقدية - ٤المادة     

  موذجي على ما يلي:من مشروع القانون الن ٤ينص مشروع المادة   -٤
  طراف والصلة التعاقديةحرية الأ - ٤المادة       

ــانون أو أن تغيرهــا        -١"   ــة مــن هــذا الق يجــوز للأطــراف أن تخــرج عــن الأحكــام التالي
  بالاتفاق فيما بينها: [...].  

  يمسُّ أيُّ اتفاق من هذا القبيل بحقوق أيِّ شخص ليس طرفاً فيه."  لا  -٢  
للولاية القضائية المشترعة أن تخرج عـن أحكـام القـانون النمـوذجي. بيـد أنـه        ٤يتيح مشروع المادة 

مفتوحـة. ومـن شـأن هـذا التبـاين       ١يترك قائمة الأحكام التي يمكن الخروج عنها الواردة في الفقرة 
الأونسـيترال   في اشتراعها أن يعطِّل التوحيد على نحو شديد. وقد وُجهت انتقادات مماثلة في قـانون 

) وقـانون الأونسـيترال النمـوذجي بشـأن التجـارة      ٢٠٠١النموذجي بشأن التوقيعـات الإلكترونيـة (  
العديد من البلدان حـول العـالم، بمـا في ذلـك الولايـات المتحـدة       أنَّ ). ولوحظ ١٩٩٦الإلكترونية (

لقانونية التي تعتـرض  وكندا وأستراليا والصين، اشترعت قوانين وطنية للتصدي للعقبات االأمريكية 
عدم الاتساق والمواءمة على نطاق الولايـات القضـائية المشـترعة "اعتُـبر     أنَّ التجارة الإلكترونية. بيد 

  )٣(التجارة باستخدام الوسائل الإلكترونية". مزاولة عائقاً أمام
يـة  الولامـن شـأن   أنَّ ، وتشـدِّد علـى   الوحـدة مسـألة انعـدام    لاحظـات الإيضـاحية  وتعالج الم  -٥

غـير  الأحكام التي ينبغي الخروج عنـها لاسـتيعاب مختلـف الـنظم القانونيـة.       تقديرالقضائية المشترعة 
يشكل تهديـداً   كان المبرر لذلك، ، أيامنح تفويض مطلق بشأن الأحكام التي يمكن الخروج عنهاأنَّ 

أكبر على التطبيق الناجح للقانون النموذجي. ويوصى بأن تكون هناك بعض القيود على الأحكـام  
  التي يجوز الخروج عنها.

    
  السيطرة - ١١المادة     

بموجب القوانين الوطنية والدولية القائمة، ترتبط الحقوق القانونية بالحيازة الماديـة للمسـتند     -٦
للبضــائع، ويســتند الحــق في  تقديريــةزة ســند الشــحن الــورقي التقليــدي حيــازة الــورقي. وتمثِّــل حيــا

القـانون النمـوذجي بـين    يعـادل  تسليم البضائع إلى الحيـازة الماديـة لوثيقـة أصـلية. وفي هـذا الصـدد،       
                                                                    

الأونسيترال هي الهيئة القانونية الأساسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري، وتتمثل ولايتها   )٢(
في إزالة العقبات القانونية أمام التجارة الدولية عن طريق تحديث القانون التجاري ومواءمته تدريجيا بإعداد 

  تشريعية وغير تشريعية في عدد من مجالاته الأساسية وترويج استخدام تلك الصكوك واعتمادها.صكوك 
  )٣(  Wei, C. K. and Suling, J. C. (2006) “United Nations Convention on the Use of Electronic 

Communications in International Contracts – A New Global Standard”, Singapore Academy of law 

Journal 18:116. 
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ــا    ــازة" بم ــوفر"الســيطرة" و"الحي ــل        ي ــازة مســتند أو صــك قاب ــوظيفي لحي ــادل ال ــدة بشــأن المع "قاع
إلى ذلك، فهو يضع عبء قابلية التحقق من السيطرة الفعلية علـى طـرف ثالـث    للتحويل." وإضافة 

  من مقدِّمي خدمات نظم إدارة السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل. 
أنَّ هنـاك شخصـاً مسـيطراً و   أنَّ أن يمكن التثبُّـت علـى نحـو موثـوق مـن      هو طلوب الموكل   -٧

لقــانون النمــوذجي إلى هويــة الشــخص الــذي ذلــك الشــخص. ولا يتطـرق ا هويــة بالإمكـان تحديــد  
كان طرفاً ثالثاً من مقدِّمي الخدمات أو أحد الأطـراف المشـاركة   أ سواءيُشترط أن يكون مسيطراً، 

بـين   يسـمح بالتضـارب في تفسـيره   في إنشاء سجل النقل. ويتسم الحكم، بصيغته الحاليـة، بغمـوض   
  البلدان التي تعتمده.

    
    الحكوميةالمنظمات غير   -جيم  

 الدولية البحريةاللجنة   - ١  

 [الأصل: بالإنكليزية]
    ]٢٠١٧نيسان/أبريل  ١٢[

  مقدِّمة  - ١  
أُنشـئت في   لا تهـدف للـربح، وقـد   هي منظمة دوليـة غـير حكوميـة     (اللجنة) اللجنة البحرية الدولية

بهــدف المســاهمة، بكــل الوســائل والأنشــطة المناســبة، في توحيــد القــانون    ١٨٩٧أنتــويرب في عــام 
البحري بجميع جوانبه. وتشـجع اللجنـة، تحقيقـاً لغايتـها، إنشـاء رابطـات وطنيـة للقـانون البحـري،          

ضـائع أحـد أهـم    وتتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى. ولما كان النظام الـدولي للنقـل البحـري للب   
مجالات القانون البحري، فقد شاركت اللجنة بصفة مراقب في جميع دورات الفريق العامل الثالـث  
التـابع للجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الـدولي (الأونســيترال) حيــث جــرى التفــاوض علــى   

قـة بعقـود النقـل الـدولي     المتعلالقواعد التي اعتُمدت في نهاية المطاف بوصفها "اتفاقية الأمـم المتحـدة   
  )، المعروفة باسم "قواعد روتردام".٢٠٠٨" (نيويورك، للبضائع عن طريق البحر

وتواصــل اللجنــة بعنايــة مراقبــة وضــع "مشــروع القــانون النمــوذجي بشــأن الســجلات الإلكترونيــة  
) منــذ أن اســتهل A/CN.9/920في الوثيقــة  المنشــور القابلــة للتحويــل" (مشــروع القــانون النمــوذجي

الفريق العامل الرابع دراسة بشأن "السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل" في تشرين الأول/أكتوبر 
ــة ولقــد كانــت. ٢٠١١ ــة بــين نــص مشــروع القــانون     دومــا اللجن تــدرك أوجــه التضــارب الممكن

اعد روتردام ذات الصلة بالتجـارة الإلكترونيـة، ومنـها الأحكـام ذات الصـلة      النموذجي وأحكام قو
  بسجلات النقل الإلكترونية القابلة للتداول.

وتود اللجنة أن تعرب عن قلقها بشأن مشروع القانون النموذجي بصيغته التي أقرها الفريق العامل 
، ٢٠١٦تشــرين الثــاني/نوفمبر  ٤-تشــرين الأول/أكتــوبر ٣١الرابــع في دورتــه الرابعــة والخمســين (

السـجلات الإلكترونيـة    النسـخ الأصـلية مـن    التي تتيح إصـدار العديـد مـن    ١٥فيينا)، وخاصة المادة 
 بالفعـل  النقـل البحـري يكـاد يكـون    نَّ القابلة للتحويل. وتهتم اللجنة اهتماماً خاصا بالمسألة نظراً لأ

كثـر مـن نسـخة أصـلية واحـدة مـن الصـكوك        إصـدار أ ب يسـمح العـرف فيهـا   الصناعة الوحيدة الـتي  
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المعلومــات  بعــض القابلــة للتــداول (أي ســندات الشــحن)، وتــود اللجنــة أن تقــدم إلى الأونســيترال 
الأعــراف والممارســات الســائدة في هــذه الصــناعة قبــل أن تعتمــد الأونســيترال الــنص    المناســبة عــن

  )٤(النهائي لمشروع القانون النموذجي.
ة الأسباب التي جعلت قواعد روتردام لا تتوخى إصدار أكثـر مـن نسـخة أصـلية     وتفسِّر هذه الوثيق

تضــارب بــين  حــدوثواحــدة مــن ســجل النقــل الإلكتــروني القابــل للتــداول، وتشــير إلى إمكانيــة   
مشروع القانون النموذجي وقواعد روتردام. كما تقترح البدائل الممكنة لحل المشكلة. ويسـتعرض  

عاملـة سـجلات النقـل الإلكترونيـة بموجـب قواعـد روتـردام، مـع إيـلاء          من هـذه الورقـة م   ٢القسم 
الذي تسـتند   المبدأ الأساسي ٣اهتمام خاص إلى إمكانية إصدار نسخ أصلية متعددة. ويحدد القسم 

التضــارب المحتمــل بــين مشــروع القــانون   ٤. ويتنــاول القســم في هــذا الشــأن إليــه قواعــد روتــردام
بعض الحلـول الممكنـة. وتأمـل اللجنـة أن يسـاعد هـذا        ٥يبين القسم النموذجي وقواعد روتردام. و

  التقرير في مناقشة مشروع القانون النموذجي في الدورة المقبلة للأونسيترال.
    

  بموجب قواعد روتردام الإلكترونيةسجلات النقل   - ٢  
 روتردام المعاملة المتساوية لمستندات النقل وسجلات النقل الإلكترونية بموجب قواعد  )١(  

تسعى قواعد روتردام، التي تـدوِّن القواعـد بشـأن سـجلات النقـل الإلكترونيـة، إلى تحقيـق المسـاواة         
مــن قواعــد روتــردام الأســاس   ٨الــورقي. وتعلــن المــادة  ومعادلهــاالكاملــة بــين الوثيقــة الإلكترونيــة  
  القانوني للنهج على النحو التالي:

  ترونية ومفعولهااستخدام سجلات النقل الإلك -٨"المادة   
  رهناً بالمقتضيات المبينة في هذه الاتفاقية:  
شيء تقضي هذه الاتفاقية بأن يشتمل عليـه مسـتند النقـل أو    أيِّ يجوز تسجيل   (أ)    

ســـجل نقـــل إلكتـــروني، شـــريطة أن يكـــون إصـــدار ســـجل النقـــل الإلكتـــروني  في يحملـــه 
  ه لاحقا بموافقة الناقل والشاحن؛واستخدام

لإصدار سجل النقل الإلكتـروني أو السـيطرة الحصـرية عليـه أو إحالتـه      ويكون   (ب)    
  نفس مفعول إصدار مستند النقل أو حيازته أو إحالته."

واستناداً إلى نهج المعادلة الكاملة، تتضمن قواعد روتردام، باستثناء الأحكام اللازمة لأسباب تقنيـة،  
)، أحكامــاً موازيــة ٩لقابلــة للتــداول (المــادة مثــل المتطلبــات الأمنيــة لســجلات النقــل الإلكترونيــة ا 

إصـدار نسـخ أصـلية    ثمة استثناء واحـداً، وهـو   أنَّ لمستندات النقل وسجلات النقل الإلكترونية. بيد 
  .متعددة

  
                                                                    

) على ما يلي: ٢٠١٣كانون الأول/ديسمبر  ١٣-٩ينص تقرير الدورة الثامنة والأربعين للفريق العامل الرابع (  )٤(
"وذُكر أيضاً أنَّه ينبغي لمشاريع الأحكام أن تسهِّل مواصلة الممارسات المتَّبعة حالياً، ومن ثمَّ فإنَّ الحصافة تقتضي 

ما لم تطلب دوائر الصناعة عدم السماح باستمرار هذه الممارسة كم بشأن إصدار نسخ أصلية متعددة، إدراج ح
اللجنة أنَّ . التأكيد مضاف). ويدل هذا التقرير على A/CN.9/797من الوثيقة  ٦٨." الفقرة في بيئة إلكترونية

 نسخ أصلية متعدِّدة في بيئة إلكترونية أمر غير ضروري فحسب وإنما أيضاً غير مستصوب. إصدارأنَّ ترى  لا
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 إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة: مستندات النقل القابلة للتداول   )٢(  

ر مســتندات النقــل القابلــة للتــداول (مثــل ) (د) مــن قواعــد روتــردام أن تــذك٢( ٣٦تشــترط المــادة 
سندات الشحن) عدد النسخ الأصلية عندما يتم إصدار أكثر من نسخة أصـلية واحـدة مـن مسـتند     

  النقل القابل للتداول. 
  ):٢( ٣٦المادة 

في تفاصيل العقد الواردة في مستند النقـل أو سـجل النقـل الإلكتـروني المشـار       "يدرج أيضاً  
  …… :٣٥إليه في المادة 

للتداول، عدد النسخ الأصلية لمستند النقـل القابـل    وإذا كان مستند النقل قابلاً  (د)    
  للتداول، في حال إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة."

معظـم المنـدوبين   نَّ لأ )٥(لم تشترط المشاريع الأولى من الاتفاقية أن يُدرِجَ الناقـل هـذه المعلومـات،   
ينبغـي عـدم    ممارسـة عتيقـة  إصـدار عـدة نسـخ أصـلية مـن مسـتندات النقـل أصـبح         أنَّ اتفقوا على 
إصــدار ثلاثــة  وكــان مــن الأعــراف القديمــة في هــذا الشــأنشــكل مــن الأشــكال. أيِّ تشــجيعها بــ

لبضـاعة  ا ويتبـع الأول للمرسِـل، والثـاني للمرسَـل إليـه، والثالـث للناقـل "       -سندات شحن أصـلية  
وكان ذلك يسهم في تيسير المعـاملات المتعلقـة بالبضـائع     )٦(مختلفة. ولكل منها وظيفة -" المنقولة

هـذا العـرف فقـد أساسـه المنطقـي      أنَّ بيـد   )٧(المنقولة بحراً في وقت كانت فيـه الاتصـالات بطيئـة.   
فحسـب، وإنمـا    لم يعـد غـير ضـروري   إصـدار نسـخ أصـلية متعـددة     أنَّ ذلـك   )٨(منذ وقت طويل.

 تعـددت الأصـول المسـلمة   منازعـات غـير ضـرورية إذا     قـد تسـبب  ا ضارة أيضاً لأنهأصبح ممارسة 
    )٩(لأشخاص مختلفين.

                                                                    

  .٣٨، المادة A/CN.9/WG.III/WP.56انظر، على سبيل المثال، مشروع الاتفاقية،   )٥(
 KURT GRÖNFORS, TOWARDS SEA WAYBILLS AND ELECTRONICانظر، على سبيل المثال،   )٦(

DOCUMENTS, GOTHENBURG MARITIME LAW ASSOCIATION, 1991, pp. 12, 20-22.  
 G. H. TREITEL AND FRANCIS MARTIN BAILLIE، المرجع نفسه، GRÖNFORSانظر، على سبيل المثال،   )٧(

REYNOLDS, CARVER ON BILLS OF LADING 4TH ED., SWEET & MAXWELL, 2017, P. 385 ET SEQ.  
لاحظ اللورد بلاكبيرن قبل أكثر من قرن ما يلي: لم أستطع قط معرفة السبب الذي يجعل التجار ومالكي السفن   )٨(

، ستتحققكل الأغراض المنشودة من هذه الممارسة كانت أنَّ يواصلون إصدار سند الشحن على أجزاء. وأرى 
السريعة والمنتظمة بالبواخر، وبدرجة أكبر منذ إنشاء البرق الكهربائي، من خلال على الأقل منذ بدء المواصلات 

إصدار سند شحن واحد فقط يكون هو مستند الملكية الوحيد، مع إصدار ما يلزم من نسخ تصدق عليها السلطة 
الآن المختصة باعتبارها صوراً مطابقة للأصل؛ وتكون هذه النسخ كافية لكل غرض شرعي يمكن من أجله 

استخدام الأجزاء الأخرى من السند، ولكن لا يمكن استخدامها لغرض التظاهر بحيازة سند شحن بعد تسليمه 
التجار لا يحبون التخلي عن عادة نَّ بالفعل. بيد أنه سواء لوجود منفعة عملية ما لا أعلمها أو، كما أعتقد، لأ

دات الشحن تصدر في أجزاء، وربما سيستمر الأمر قديمة خشية أن يكون للتجديد أثر غير منظور، لا تزال سن
  ). Glyn Mills Currie & Co v East and West India Dock Co,(1882) 7 App. Cas. 591كذلك." (

 البندقيةأعلاه. خلال الندوة التي عقدتها اللجنة البحرية الدولية بشأن سندات الشحن في  ٤، الحاشية Carverانظر   )٩(
، اعتمدت اللجنة ثماني توصيات بشأن سندات الشحن ١٩٨٣حزيران/يونيه  ١أيار/مايو إلى  ٣٠من في الفترة 

إصدار سندات الشحن في شكل  عنتوقف الأقرتها جمعيتها العمومية. وتنص التوصية الأولى على: "ضرورة 
 "الندوة لم تجد أيَّ . وأشير إلى أنCMI News Letter, June 1983, p.1َّمجموعات من نسختين أصليتين أو أكثر." 
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فقد قرر في نهايـة   )١٠(تأييد هذه الممارسة، عن عازفاًفريق الأونسيترال العامل الثالث بقي أنَّ ورغم 
مـن الضـروري وضـع    أنَّ عليه معالجة الممارسات القائمـة، مهمـا كانـت غـير منطقيـة، و     أنَّ المطاف 

قاعدة لحماية الحائزين الأبرياء الذين قد لا يكونون قـادرين علـى حمايـة مصـالحهم الخاصـة بطريقـة       
ــادة   أنَّ وينبغـــي التأكيـــد علـــى   )١١(أخـــرى. ــلية في المـ ــارة إلى إصـــدار أكثـــر مـــن نســـخة أصـ الإشـ

  (د) لا ينبغي اعتباره تأييداً لتلك الممارسة من قواعد روتردام.  )٢(  ٣٦
  

  نسخة أصلية واحدة: سجلات النقل الإلكترونية القابلة للتداول إصدار أكثر من  )٣(  
ناقل أن يصدر أكثـر مـن نسـخة أصـلية واحـدة مـن       القواعد روتردام لا تحظر صراحة على أنَّ رغم 

من الواضح أنها لا تقصد السماح بذلك الإصدار. ولا تتسق إمكانيـة   سجل النقل الإلكتروني، فإنَّ
واحدة من سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول مع أحكـام قواعـد    إصدار أكثر من نسخة أصلية

) (د) إلى مسـتند  ٢( ٣٦روتردام بشأن سجلات النقل الإلكترونية. فعلى سبيل المثال، تشـير المـادة   
عـدد النسـخ   نَّ نقل قابل للتداول فحسب، وليس إلى سجل نقل إلكتروني قابل للتـداول. ونظـراً لأ  

م المعلومات التي يُفترض أن تُـدرج في تفاصـيل العقـد إذا أُصـدر أكثـر مـن       الأصلية سيكون أحد أه
قواعد روتردام تفتـرض  أنَّ واضح نسخة واحدة من سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول، فمن ال

  يتم مطلقاً إصدار نسخ متعددة من سجلات النقل الإلكترونية القابلة للتداول.  ألاَّ
الأحكام المتعلقة بحق السيطرة وتسليم البضائع لن تُنفَّذ بشـكل سـليم إذا    وعلاوة على ذلك، فإنَّ

أن يقـدِّم الحـائز   ب ـ) ٣( ٥١المـادة   يأُصدر أكثـر مـن سـجل نقـل إلكتـروني قابـل للتـداول. وتقض ـ       
جميع مستندات النقل القابلة للتداول الأصلية عندما يرغب في ممارسة حق السيطرة. ولا تتضـمن  

قابِلة للحكم المتعلق بتوفير سـجل نقـل قابـل للتـداول، مثـل ذلـك الشـرط؛ بـل         )، الم٤( ٥١المادة 
وفقاً للطريقة التي تـنص عليهـا المـادة     الفعلي تكتفي بالنص على ضرورة أن يثبت الحائز أنه الحائز

ووفقاً لذلك، إذا أُصدر أكثر من سجل نقل إلكتروني أصلي، يحق لحائز كل نسـخة   )١٢().١( ٩
مثـل ذلـك التفسـير، إلى جانـب كونـه غـير مرغـوب فيـه         أنَّ حـق السـيطرة. بيـد     أصلية أن يمـارس 

بشــدة مــن منظــور الــيقين القــانوني، لا ينســجم مــع الإطــار الــذي وضــعته قواعــد روتــردام بشــأن  
سجلات النقل الإلكترونية القابلة للتداول. ومن شأن إصدار أكثر مـن نسـخة أصـلية واحـدة أن     

قـــل هـــذه الأحكـــام وغيرهـــا مـــن الأحكـــام بشـــأن ســـجلات الن يحـــول دون الامتثـــال لمتطلبـــات
  الإلكترونية القابلة للتداول.

) لن تُنفَّذ هـي أيضـاً بشـكل سـليم إذا أُصـدرت عـدة نسـخ        ١( ٤٧المادة  وللأسباب نفسها، فإنَّ
أصلية من سجلات النقل الإلكترونية القابلة للتداول. فهي تـنص علـى أنـه عنـدما تُسـلَّم البضـائع       

المتعـددة مـن مسـتندات النقـل     الأصـلية  في مكان التسليم، يكفي تقديم نسخة واحـدة مـن النسـخ    
__________ 

، التي الممارسة المتمثلة في إصدار سندات الشحن في أكثر من أصل واحد هذه حاجة عملية حقيقية للإبقاء على
  ." المرجع نفسه.نعتتها بالسوء

بينما ينبغي  . ["ولوحظ أنه،٢٣٠، الفقرة A/CN.9/594انظر تقرير الدورة السابعة عشرة للفريق العامل الثالث،   )١٠(
الحكم  دة من مستندات النقل القابلة للتداول، فإنَّعدم التشجيع على اتِّباع ممارسة إصدار نسخ أصلية متعدِّ

  ."] (التأكيد مضاف).الممارسة غير المستصوبةاستمرت الـمُقترح يمكن رغم ذلك أن يكون مفيدا طالما 
  .٢٣٣و ٢٣٠ ين، الفقرتA/CN.9/594انظر تقرير الدورة السابعة عشرة للفريق العامل الثالث،   )١١(
  من القانون النموذجي. ١٠) هي الحكم المقابل للمادة ١( ٩المادة   )١٢(

http://undocs.org/ar/A/CN.9/594
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المســتندات المتبقيــة باطلــة بمجــرد تســليم البضــائع عنــد تقــديم المســتندات  تصــبح والقابلــة للتــداول 
إشــارة مقابلــة إلى ســجلات النقــل الإلكترونيــة القابلــة    (ج)). ولــيس هنــاك أيُّ )١( ٤٧(المــادة 

). ولا يُشترط على حائز سجل النقل الإلكتروني القابل للتـداول سـوى   ١( ٤٧ للتداول في المادة
ولا ‘). ٢‘) (أ) ١( ٤٧اً للأسلوب المستخدم فيمـا يتعلـق بالسـجل (المـادة     أن يثبت أنه حائز وفق

يوجد حكم يوضح ما سيحدث لبقية السجلات الأصـلية لـو سُـلمت البضـائع وفقـاً للإجـراءات       
  )  ١٣(المذكورة أعلاه.

    
 على إصدار عدة نسخ أصلية من سجلات النقل الإلكترونية؟ روترداملماذا لا تنص قواعد   - ٣  

قواعـد روتـردام لا تسـمح ضـمناً بإصـدار أكثـر مـن         إنَّ، يمكن القـول  ٢كما هو موضح في القسم 
القابلـة للتـداول بينمـا تسـمح، علـى مضـض،        ةنسخة أصلية واحدة من سجلات النقـل الإلكتروني ـ 
الأعمــال التحضــيرية ليســت واضــحة في هــذا أنَّ بإصــدار مســتندات النقــل القابلــة للتــداول. ورغــم 

السياق الذي جرى فيه التفاوض على قواعد روتردام يفسـر السـبب في عـدم تضـمُّنها      إنَّالصدد، ف
القاعدة نفسها فيما يتعلق بسجلات النقل الإلكترونية القابلـة للتـداول كمـا هـو الحـال بالنسـبة إلى       

علـق  تتأعـراف أو ممارسـات   أيِّ ونظراً لعدم وجود  )١٤(مستندات النقل الإلكترونية القابلة للتداول.
ــبر مــن الضــروري ولا      بإصــدار الناقــل لســجلات  ــة في عــدة نســخ أصــلية، لم يُعت النقــل الإلكتروني

 باعتبارها ممارسـة عتيقـة  المستصوب استحداث مثل تلك الممارسة أو تشجيعها في البيئة الإلكترونية 
 تفسـير إصـدار عـدة نسـخ مـن      ومـن الصـعب  وغير مستصوبة حتى فيما يتعلق بالمسـتندات الورقيـة.   

بإرسـال   للأصل المحتمل الضياعالتجار يمكنهم تجنب خطر أنَّ سندات الشحن الأصلية على أساس 
نسخ أصلية منفصلة. فذلك التفسير، وهو غير مقنع حتى فيما يتعلق بالمستندات الورقيـة، لا ينطبـق   

الأحكــام المتعلقــة أنَّ مطلقــاً علــى ســجلات النقــل الإلكترونيــة القابلــة للتــداول. وعلــى الــرغم مــن   
لـم تُبـدِ أوسـاط    فبالتجارة الإلكترونية من قواعد روتردام نوقشت بكثافة في الفريق العامل الثالث، 

 إصدار عدة نسخ أصلية من سجلات النقل الإلكترونية القابلة للتداول. ب للسماح تأييداًالصناعة 

رفقـة بمشـروع القـانون النمـوذجي     الملاحظـة الإيضـاحية الم  أنَّ . فـرغم  حـتى الآن  ولم يتغير الوضـع 
أيضـاً في البيئـة    إصـدار نسـخ أصـلية متعـدِّدة ممارسـة متَّبعـة      تنص علـى أنـه "قـد ورد مـا يفيـد بـأنَّ       

ممارسـة مـن ذلـك القبيـل في     أيِّ اللجنة ليست على علـم ب ـ  فإنَّ )١٥(الإلكترونية (التأكيد مضاف)،
  صناعة النقل البحري.

                                                                    

الإلكتروني القابل للتداول على "الطريقة التي  أن تنص إجراءات استخدام سجل النقلب) (د) ١( ٩المادة  تقضي  )١٣(
الفقرتين  ... مفعول أو صلاحية بمقتضىيِّ يؤكَّد بها إتمام التسليم إلى الحائز، أو فقدان سجل النقل الإلكتروني لأ

." وليس من الواضح كيف سيطبق الحكم إذا أُصدرت عدة نسخ أصلية ٤٧و(ج) من المادة ‘ ٢‘(أ)  ١الفرعيتين 
  ت النقل القابلة للتداول. من سجلا

 MICHAEL F. STURLEY, TOMOTAKA FUJITA AND GERTJAN VAN DER ZIEL, ROTTERDAMانظر، على سبيل المثال،   )١٤(

RULES: THE UN CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS WHOLLY OR 

PARTLY BY SEA, SWEET & MAXWELL, 2010, p. 217, footnote 110.  
)١٥(  A/CN.9/920 ١٣١، الفقرة.  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/920


A/CN.9/921/Add.1

 

14/20 V.17-02687 
 

ــادة " وتستشــهد الملاحظــة الإيضــاحية   ــل  e8أيضــاً بالم للأعــراف والممارســات  "" مــن الملحــق المكمِّ
المتعلقــة التجاريـة   اتلممارس ـا لتأييـد  "الموحَّـدة المتعلقـة بالاعتمـادات المسـتندية في البيئــة الإلكترونيـة     

وتلـك الإشـارة مضـلِّلة، علـى      )١٦(.أو لتأكيـد الطلـب عليهـا    نسخ أصلية إلكترونية متعـددة  بإصدار
، المعنونــة "الأصــول والنســخ"، تــنص علــى مــا يلــي: المــذكور" مــن الملحــق e8لمــادة "أقــل تقــدير. فا

"حيثما اشترطت الأعراف والممارسات الموحـدة، أو أحكـام الائتمـان المقـدم بمقتضـى ملحـق تلـك        
الأعـــراف والممارســـات، تقـــديم أصـــل واحـــد أو أكثـــر أو نســـخة واحـــدة أو أكثـــر مـــن الســـجل  

يستوفى بتقديم سـجل إلكتـروني واحـد". ويشـير تعليـق غرفـة التجـارة         هذا الشرط الإلكتروني، فإنَّ
، مـع عـالم التجـارة الإلكترونيـة     "مفهوم الأصـالة لا يتـواءم زمنيـا   أنَّ على تلك المادة إلى  )١٧(الدولية

فكــرة تقــديم مجموعــة كاملــة مــن ســندات  " إنَّمعــنى." ويمضــي التعليــق قــائلاً أيِّ ويكــاد يخلــو مــن 
اشـتراط بتقـديم    أيَّ وإنَّ"، بيئـة التجـارة الإلكترونيـة    عفـا عليهـا الـدهر بالمثـل في     الشحن هي فكـرة 

المجموعــة الكاملــة مــن ســندات الشــحن ســوف يُلبَّــى بتقــديم الســجل الإلكتــروني المطلــوب بموجــب 
، مــا لم تــنص أحكــام الائتمــان صــراحة علــى خــلاف ذلــك، مــع قــدر كــاف مــن   المــذكورالملحــق 

الإشارة إلى النسخ الأصلية المتعـددة في  صيغة التحديد لتبيين ما هو المراد. (التأكيد مضاف). وتدل 
عن استخدام نسخ متعـددة مـن سـندات الشـحن الأصـلية في       عزوف دوائرالملحق الإلكتروني على 

  .أو اشتراطها وضع مثل تلك الممارسةناهيك عن تأييد  ل ونفورها منها أيضاً)(بالبيئة الإلكترونية 
إصدار نسـخ أصـلية    مبادئ أساسية لا تستصوبوتستند الأحكام ذات الصلة من قواعد روتردام إلى 

للسـماح بتلـك الممارسـة فيمـا      اًسبب ولا ترىمتعددة حتى بالنسبة إلى مستندات النقل القابلة للتداول، 
 هـذه المبـادئ الأساسـية تتعـارض    أنَّ بسجلات النقل الإلكترونية القابلة للتداول. ومـن الواضـح   يتعلق 

من مشروع القـانون النمـوذجي الحـالي، الـتي تتـيح إصـدار نسـخ متعـددة مـن سـجلات            ١٥مع المادة 
 أعـراف أو ممارسـات لـدى أوسـاط    أيِّ النقل الإلكترونية القابلـة للتـداول. ولـيس لـدى اللجنـة علـم ب ـ      

  روتردام.قواعد  اتستند إليه تلك المبادئ التيالصناعة تبرِّر إدخال تغيير على 
    

  القانون النموذجي الحالي وقواعد روتردام مشروعاحتمال التضارب بين   - ٤  
عـن قواعـد    ةمختلف ـ مبادئ أساسيةمشروع القانون النموذجي يستند إلى أنَّ ب إذا ما سلم المرء جدلاً

 يسمح بإصدار نسخ متعـددة مـن السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتـداول، فـإنَّ        وينبغي أنروتردام 
  النص الحالي يبدو إشكاليا للسبب التالي. 

                                                                    

"من أمثلة الأحكام القانونية التي تعترف بتلك الممارسة المادة أنَّ على  A/CN.9/920من الوثيقة  ١٣١تنص الفقرة   )١٦(
"e8".من الملحق المكمِّل للأعراف والممارسات الموحَّدة المتعلقة بالاعتمادات المستندية في البيئة الإلكترونية "  

)١٧(  JAMES E. BYRNE AND DAN TAYLOR, ICC GUIDE TO THE EUCP : UNDERSTANDING THE ELECTRONIC 

SUPPLEMENT TO THE UCP 500 (ICC PUBLICATION, NO. 639), 2002, P. 122 أشير إلى التعليق في مذكرة الأمانة .
من الوثيقة  ١٢(انظر الفقرة  ٢٠١٥المعدَّة من أجل الدورة الحادية والخمسين للفريق العامل الرابع في عام 

A/CN.9/WGIV/WP.130/Add.1.(  
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أن ينـدرج   )١٨(، وإن لم يكن دائمـاً، أحياناً سجل النقل الإلكتروني في إطار قواعد روتردام يجوز إنَّ
  من مشروع القانون النموذجي.  ٢دة ضمن تعريف "السجل الإلكتروني القابل للتداول" في الما

ســجلات النقــل الإلكترونيــة القابلــة للتــداول بموجــب قواعــد روتــردام هــي مــن     إنَّ القــولويجــوز 
مـن   ١"السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل التي لا توجد إلاَّ في شكل إلكتروني" (انظر الحاشـية  

مشـروع القـانون النمـوذجي. وممـا      اطبق عليه ـلا ين والتيمن مشروع القانون النموذجي)،  ٣المادة 
)، يجـوز  ١( ٢هذا الأمر غير واضـح علـى الإطـلاق. وكمـا لـوحظ أعـلاه في القسـم        أنَّ يؤسف له 

في شـكل  إلاَّ التساؤل عما إذا كانت سجلات النقل الإلكترونية بموجب قواعد روتـردام لا توجـد   
ــروني ــردام تعتمــد نهجــاً قائمــاً   نَّ ، لأإلكت ــة بــين مســتندات النقــل    قواعــد روت ــى المســاواة الكامل عل

ســجلات النقــل الإلكترونيــة تعــادل مســتندات النقــل بموجــب نَّ وســجلات النقــل الإلكترونيــة، ولأ
  . قواعد روتردام

وإذا كان سجل النقل الإلكتروني بموجب قواعد روتردام هو "السجل الإلكتروني القابـل للتـداول"   
قواعـد روتـردام تشـريعاً     مـن أطـراف  إذا سنَّت دولة متعاقدة بموجب مشروع القانون النموذجي، و

محليا بشأن السجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل اسـتناداً إلى مشـروع القـانون النمـوذجي الـذي         
يسمح بإصدار نسخ متعددة من السجلات الإلكترونية القابلـة للتحويـل، فسـوف يـؤدي ذلـك إلى      

  تضارب مع أحكام قواعد روتردام. 
هذا لا ينطوي على إشـكالية انطلاقـاً مـن نظريـة أنـه في العديـد مـن الولايـات          نَّإالمرء  يقولوقد 

في علـى التشـريعات الوطنيـة للـدول المتعاقـدة       الأسـبقية القضائية ستكون لأحكام قواعد روتـردام  
ح . بيد أنه سيكون من المستصوب تمامـاً أن تتجنـب الأونسـيترال التضـارب الصـري     حالة التعارض

ــه        ــو كــان التضــارب يمكــن حل ــين نصوصــها الأخــيرة، حــتى ل ــب أحكــام ب ــى  الا بتغلي ــة عل تفاقي
  التشريعات الوطنية.

    
    ممكنةحلول   - ٥  

   لحل المشكلة. خيارينتقترح اللجنة     
 من مشروع القانون النموذجي ١٥: حذف المادة ١ الخيار  )١(  

ــادة     ــول في حــذف الم ــل أبســط الحل ــوذجي إصــدار      ١٥يتمث ــانون النم ــز مشــروع الق ــث لا يجي بحي
قابلـة للتحويـل باعتبارهـا المعـادل الإلكتـروني للمسـتندات أو الصـكوك        متعددة سجلات إلكترونية 

الوضـع   الأصلية المتعددة. وفيما يتعلق بمستندات النقل القابلة للتداول (مثل سندات الشـحن)، فـإنَّ  
، أي أنه لا توجد أعراف أو ممارسـات مسـتمدة   ٢٠٠٨ يتغير منذ اعتماد قواعد روتردام في عام لم

إصـدار نسـخ أصـلية متعـددة مـن سـجلات النقـل الإلكترونيـة القابلـة           تنحـو إلى الصـناعة   دوائرمن 
ممارســات أو أعــراف تتعلــق بإصــدار نســخ متعــددة مــن المســتندات أو    للتــداول. ولم نصــادف أيَّ

                                                                    

من  ١٢و ١٠من قواعد روتردام بالمادتين  ٩النظام ترد بصيغة مختلفة (قارن المادة  شروط موثوقيةنَّ نظراً لأ  )١٨(
تشكِّل سجلات النقل الإلكترونية القابلة للتداول  مشروع القانون النموذجي)، فمن الممكن، نظريا على الأقل، ألاَّ

  جي، والعكس بالعكس. بموجب قواعد روتردام سجلات إلكترونية قابلة للتحويل بموجب القانون النموذ
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ــداول   ــة للتحويــل أو للت نقــل البضــائع، وإن أشــارت بعــض   فيمــا يتعلــق بعقــود إلاَّ الصــكوك القابل
  )١٩(متعددة. أصولالقوانين إلى إمكانية إصدار 
تـردد في تأييـد إصـدار سـندات     ال بشـأن أعربـت عنـه سـابقاً     موقفها الذيوإذا حافظت اللجنة على 

يكـون هـذا   فسـوف  مارسة في البيئـة الإلكترونيـة،   الشحن المتعددة ولم تكن راغبة في تكرار تلك الم
  هو الخيار المفضل.

مخـتلفين مـن أجـل غرضـين      حقـوق لأشـخاص  إصدار نسـخ متعـددة مفيـد لإنشـاء      إنَّويمكن القول 
تلك النتيجة يمكن تحقيقها على نحو أسهل إما بإتاحة الوصـول إلى  أنَّ الأمن. بيد و كالنقلمختلفين؛ 

مصلحة ضـمانية) أو مـن خـلال مـنح      إعمالللتحويل لغرض محدد (مثل  السجل الإلكتروني القابل
  حقوق محددة لأشخاص مختلفين على أساس محتويات السجل. 

  
 )٣( ١الخاصة بالمادة  ١الحاشية  : إضافة إحالات في٢الخيار   )٢(  

) من مشروع القانون النموذجي على أنه "لا ينطبق هذا القـانون علـى الأوراق   ٣( ١تنص المادة 
المالية، مثل الأسهم والسندات، وغيرها من الصكوك الاسـتثمارية، كمـا لا ينطبـق علـى [...]."     

ة وتشــير الحاشــية الخاصــة بــالحكم حاليــا إلى: (أ) المســتندات والصــكوك الــتي يمكــن اعتبارهــا قابل ــ
للتحويل، ولكن لا ينبغي أن يشملها نطاق القانون النموذجي؛ (ب) المسـتندات والصـكوك الـتي    
تقع ضمن نطاق الاتفاقية التي تنص على قانون موحـد للكمبيـالات والسـندات الإذنيـة (جنيـف،      

)؛ (ج) السـجلات  ١٩٣١) والاتفاقية التي تنص على قـانون موحـد للشـيكات (جنيـف،     ١٩٣٠
أن  تــودُّ الأونســيترال ولعــلقابلــة للتحويــل الــتي لا توجــد إلاَّ في شــكل إلكتــروني." الإلكترونيــة ال

اســتخدام تضــيف إشــارة صــريحة إلى قواعــد روتــردام في الحاشــية نفســها. وكبــديل، يمكــن أيضــاً  
إشارة أكثر عمومية، مثل "السجلات الإلكترونية القابلـة للتحويـل الـتي تحكمهـا اتفاقيـات دوليـة       

  ]."ةطنيو قوانين[أو 
بمـا معنـاه: "يجـوز/ينبغي للولايـة      ١٥أيضـاً إضـافة حاشـية أخـرى إلى المـادة       تـودُّ  الأونسـيترال  ولعل

القضائية المشترعة أن تنظر في إمكانية أن يؤدي إصدار نسخ متعددة من سـجلات إلكترونيـة قابلـة    
ه تضــارب في تنفيــذ للتحويــل تجسِّــد عقــد نقــل البضــائع عــن طريــق البحــر كليــا أو جزئيــا إلى أوجــ

الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحـر  
  كليا أو جزئيا."

 الاستنتاج  - ٦  

مهـم،   مبـدأ أساسـي  ، اسـتندت إلى  ٢٠٠٨عندما اعتمـدت الأونسـيترال قواعـد روتـردام في عـام      
وهو: عدم السماح بإصدار أكثر مـن نسـخة أصـلية واحـدة مـن سـجل النقـل الإلكتـروني القابـل          

). وتؤمن اللجنة إيماناً راسخاً بعدم وجود سبب يـدعو الأونسـيترال إلى   ٣للتداول. (انظر القسم 

                                                                    

) والمادة ١٩٣٠من الاتفاقية التي تنص على قانون موحَّد للكمبيالات والسندات الإذنية (جنيف،  ٦٤انظر المادة   )١٩(
  ).١٩٣١من الاتفاقية التي تنص على قانون موحَّد للشيكات (جنيف،  ٤٩
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مـن مشـروع القـانون النمـوذجي (انظـر       ١٥. وهـذا مـن شـأنه حـذف المـادة      المبـدأ أن تغيِّر ذلـك  
  )).١( ٥قسم ال

إصدار عدة نسخ أصـلية مـن السـجلات    ب والسماحوإذا أرادت الأونسيترال اعتماد سياسة جديدة 
القابلة للتداول، فسيكون من الأفضل تفادي احتمال التعارض مـع أحكـام قواعـد روتـردام. (انظـر      

 ٣بالمـادة   الخاصـة  ١). وسيتطلب هذا إدراج إشارة صريحة إلى قواعد روتردام في الحاشية ٤القسم 
  )).٢( ٥من مشروع القانون النموذجي (انظر القسم 

تذييل: الأحكـام ذات الصـلة مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة المتعلقـة بعقـود النقـل الـدولي للبضـائع عـن             
  .)٢٠٠٨طريق البحر كليا أو جزئيا (نيويورك، 

  
 التعاريف ‐ ١المادة     

  لأغراض هذه الاتفاقية:  
......  
يعني المعلومات الواردة في رسالة واحدة أو أكثر يصدرها الناقل  "النقل الإلكترونيسجل "  -١٨

بوســيلة اتصــال إلكترونيــة بمقتضــى عقــد النقــل، بمــا فيهــا المعلومــات المرتبطــة منطقيــا بســجل النقــل  
الإلكتروني بواسطة مرفقـات أو الموصـولة بطريقـة أخـرى بسـجل النقـل الإلكتـروني إبـان أو عقـب          

  ن جانب الناقل بحيث تصبح جزءا من سجل النقل الإلكتروني، والتي: إصداره م
  تثبت تسلم الناقل أو الطرف المنفذ البضائع بمقتضى عقد النقل؛  (أ)  
  وتثبت وجود عقد للنقل أو تحتوي عليه.  (ب)  

  يعني سجل النقل الإلكتروني الذي:  "سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول"  -١٩
، أو بعبــارة ملائمــة أخــرى يعتــرف "قابــل للتــداول"أو  "لأمــر"رة مثــل يــدل، بعبــا  (أ)  

البضائع قد أرسـلت لأمـر الشـاحن    أنَّ لها المفعول ذاته، على أنَّ القانون المنطبق على ذلك السجل ب
  ؛"ليس قابلا للتداول"أو  "غير قابل للتداول"أو لأمر المرسل إليه، ولا يذكر فيه صراحة أنه 

  .٩من المادة  ١مه بمقتضيات الفقرة ويفي استخدا  (ب)  
يعني سـجل نقـل إلكترونيـا لا ينـدرج ضـمن       "سجل النقل الإلكتروني غير القابل للتداول"  -٢٠

  سجلات النقل الإلكترونية القابلة للتداول.
سجل نقل إلكتـروني قابـل للتـداول يعـني إصـدار ذلـك السـجل وفقـا لإجـراءات           "إصدار"  -٢١

  مفعول أو صلاحية. تكفل خضوع السجل لسيطرة حصرية منذ إنشائه إلى أن يفقد أيَّ
  سجل نقل إلكتروني قابل للتداول تعني إحالة السيطرة الحصرية على ذلك السجل. "إحالة"  - ٢٢
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 الإلكترونية ومفعولها استخدام سجلات النقل ‐ ٨المادة     

  رهناً بالمقتضيات المبينة في هذه الاتفاقية:
شـيء تقضـي هـذه الاتفاقيـة بـأن يشـتمل عليـه مسـتند النقـل أو          أيِّ يجوز تسجيل   (أ)  

يحمله سجل نقل إلكتروني، شريطة أن يكـون إصـدار سـجل النقـل الإلكتـروني واسـتخدامه لاحقـا        
  بموافقة الناقل والشاحن؛

لإصدار سجل النقل الإلكتروني أو السيطرة الحصرية عليه أو إحالته نفس ويكون   (ب)  
  مفعول إصدار مستند النقل أو حيازته أو إحالته.

  
  إجراءات استخدام سجلات النقل الإلكترونية القابلة للتداول ‐ ٩المادة     

  يخضع استخدام سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول لإجراءات تنص على:  -١
  طريقة إصدار ذلك السجل وإحالته إلى حائز مقصود؛   (أ)  
  سلامة سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول لم تمس؛أنَّ وتأكيد   (ب)  
  والكيفية التي يمكن بها للحائز أن يثبت أنه هو الحائز؛  (ج)  
والطريقة التي يؤكد بها إتمام التسليم إلى الحائز، أو فقدان سجل النقل الإلكتـروني    (د)  

و(ج) ‘ ٢‘(أ)  ١أو الفقـرتين الفـرعيتين    ١٠مـن المـادة    ٢مفعول أو صلاحية بمقتضى الفقـرة  يِّ لأ
  .٤٧من المادة 

......  
  

  تفاصيل العقد ‐ ٣٦المادة     
تدرج في تفاصيل العقد الواردة في مستند النقل أو سجل النقل الإلكتـروني المشـار إليـه في      -١

  يوفرها الشاحن: المعلومات التالية، حسبما ٣٥المادة 
  وصف للبضائع يكون مناسبا للنقل؛  (أ)  
  والعلامات الدالة اللازمة للتعرف على البضائع؛   (ب)  
  وعدد الرزم أو القطع، أو كمية البضائع؛  (ج)  
  ووزن البضائع، إذا ما أورده الشاحن.  (د)  

الإلكتـروني المشـار   يدرج أيضا في تفاصيل العقد الـواردة في مسـتند النقـل أو سـجل النقـل        -٢
  :٣٥إليه في المادة 

بيان بترتيـب البضـائع وحالهـا الظـاهرين عنـدما يتسـلمها الناقـل أو الطـرف المنفـذ            (أ)  
  نقلها؛ بغية

  واسم الناقل وعنوانه؛   (ب)  
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والتاريخ الذي تسـلم فيـه الناقـل أو الطـرف المنفـذ البضـائع، أو الـذي حملـت فيـه            (ج)  
  أو الذي أصدر فيه مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني؛البضائع على متن السفينة، 

وإذا كان مستند النقل قـابلا للتـداول، عـدد النسـخ الأصـلية لمسـتند النقـل القابـل           (د)  
  للتداول، في حال إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة." 

......  
  

سجل نقل إلكتروني  أو تسليم البضائع في حال إصدار مستند نقل قابل للتداول ‐ ٤٧المادة     
  قابل للتداول

  في حال إصدار مستند نقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول:  -١
يحق لحائز مستند النقل القابل للتداول أو سجل النقل الإلكتـروني القابـل للتـداول      (أ)  

قـل البضـائع إلى   أن يطالب بتسـلم البضـائع مـن الناقـل بعـد وصـولها إلى مكـان المقصـد، ويسـلم النا         
  :٤٣الحائز في هذه الحالة في الوقت والمكان المشار إليهما في المادة 

عند تسليم مستند النقل القابل للتـداول وإثبـات الحـائز هويتـه علـى نحـو واف إذا         ‘١‘  
  ؛ أو١من المادة ‘ ١‘(أ)  ١٠كان هو أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الفرعية 

، أنـه هـو   ٩من المادة  ١ز، وفقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة عند إثبات الحائ  ‘٢‘  
  حائز سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول؛

أو ‘ ١‘يرفض الناقل تسليم البضائع إذا لم تستوف مقتضـيات الفقـرة الفرعيـة (أ)      (ب)  
  من هذه الفقرة؛‘ ٢‘(أ) 

ل القابـل للتـداول وكـان عـدد     إذا أصدر أكثر من نسخة أصلية واحدة لمستند النق  (ج)  
عــود للنســخ يكفــي تســليم نســخة أصــلية واحــدة ولا النســخ الأصــلية مــذكورا في ذلــك المســتند، ي

مفعول أو صلاحية. وفي حال استخدام سـجل نقـل إلكتـروني قابـل للتـداول،       الأصلية الأخرى أيُّ
ئز وفقـا للإجـراءات الـتي    مفعول أو صلاحية عند تسليم البضائع إلى الحا لا يعود لذلك السجل أيُّ

  .٩من المادة  ١تنص عليها الفقرة 
  

  هوية الطرف المسيطر وإحالة حق السيطرة ‐ ٥١المادة     
  في حال إصدار مستند نقل قابل للتداول:  -٣

يكون حائز المستند، أو حائز جميع النسخ الأصلية لذلك المسـتند في حـال إصـدار      (أ)  
  الطرف المسيطر؛أكثر من نسخة أصلية واحدة، هو 

ويجــوز للحــائز أن يحيــل حــق الســيطرة بإحالــة مســتند النقــل القابــل للتــداول إلى      (ب)  
. وفي حال إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة لذلك المستند، تحال ٥٧شخص آخر وفقا للمادة 

  كل النسخ الأصلية إلى ذلك الشخص لكي تكون إحالة حق السيطرة نافذة المفعول؛
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ممارسة حق السيطرة، على الحـائز أن يـبرز للناقـل مسـتند النقـل القابـل        ومن أجل  (ج)  
مـن  ‘ ١‘(أ)  ١٠للتداول، وإذا كان الحائز واحدا مـن الأشـخاص المشـار إلـيهم في الفقـرة الفرعيـة       

، فعليه أن يثبت هويتـه علـى نحـو واف. وفي حـال إصـدار أكثـر مـن نسـخة أصـلية واحـدة           ١المادة 
  تعذرت ممارسة حق السيطرة.إلاَّ ع النسخ الأصلية ولذلك المستند، تبرز جمي

  في حال إصدار سجل نقل إلكتروني قابل للتداول:  -٤
  يكون الحائز هو الطرف المسيطر؛  (أ)  
ــل           (ب)   ــة ســجل النق ــيطرة إلى شــخص آخــر بإحال ــل حــق الس ــائز أن يحي ــوز للح ويج

  ؛٩من المادة  ١قرة الإلكتروني القابل للتداول وفقا للإجراءات المشار إليها في الف
ومن أجل ممارسة حق السـيطرة، علـى الحـائز أن يثبـت، وفقـا للإجـراءات المشـار          (ج)  

  ، أنه هو الحائز.٩من المادة  ١إليها في الفقرة 
  


